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 الفكرة

نية المحتلة جدلًا حامي الوطيس حول الديمغرافية، الأمن قضيّة المواطنة والإقامة في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطيتثير 

الحقوق  ، كم تسأل حول معنىالمحتل وكبح هيمنةوالولاء، كما تطرح أسئلةً حول الهويّة اليهودية لدولة إسرائيل، 

ض قيودًا تفرض إسرائيل قيودًا خطيرة على المواطنة والإقامة في حدودها، كما تفر. والواجبات في حالة احتلالٍ مستمر

 .بالحياة العائلية -في الداخل وفي الأراضي المحتلة والقدس الشرقيّة -كثيرة على حق الفلسطينيين

 

 قانون المواطنة

مرت عشر سنوات منذ فرضت إسرائيل سياسات مُعلنة بشأن منع لم شمل العائلات بين الفلسطينيين في إسرائيل 

، على أساس اعتبارات 2002ئيل صادقت على هذه السياسة في العام حكومة إسرا. والفلسطينيين في الأراضي المحتلة

القانون منح المواطنة أو يمنع . صادقت الكنيست على قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل 2002في العام و ،أمنيّة

 .الإقامة في إسرائيل لفلسطينيين من الأراضي المحتلة بغرض لم شمل العائلة

دول "ـلم شمل العائلات الفلسطينية من الدول المعرفة ك منع أيضًا ، شمل القانون2002في العام  انونعلى أثر تعديل الق

تزوّج معظمهم  نات مواطني إسرائيل الذي\الفلسطينيينبآلاف العرب  القانون يمس. ، العراق، سوريا ولبنانإيران": عدو

كما يمثّل القانون  اة وبالحياة العائلية في إسرائيل،ساوات من الأراضي المحتلة، ويمس بحقهم الأساسي بالم\من فلسطينيين

 ريًا بحيث أنه يمنع لم شمل العائلات فقط على خلفية هويّتهم القوميّة والإثنيّةصتمييزًا عن

، حكمت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة، بأن الحق الدستوري بحياة 2022كانون الثاني من العام  22في 

رغم ذلك، أقرت المحكمة العليا بأن هذا الحق لا ينتج عنه بالضرورة وجوب تطبيقها في . نبع من الحق بالكرامةعائلية ت

زد على هذا، لا تزال اقتراحات . إسرائيل، وأضاف القرار أنه حتى وإن مس القرار بحقوق دستورية، فالمس هو نسبيّ

العامة بما يتعلق بمن يطلب المواطنة أو الإقامة في إسرائيل،  قوانين عالقة في الكنيست تنص على تطبيق سياسات الهجرة

 .اقتراح القانون هذا ستشدد التقييدات القائمة أكثر وأكثر. بما فيه الفلسطينيين، لأهداف اللجوء أو العمل



 

 سكان القدس

، مثلًا، بين العام "لمبيتسي"بحسب معطيات . تفرض إسرائيل سياسات تصعيدية ضد الفلسطينيين أصحاب الإقامة في القدس

فلسطيني من الذين لم يتمكنوا من الإثبات بأن القدس هي  2200أكثر من  سحبت إسرائيل إقامة 2022والعام  2002

وزارة الداخلية ترفض . ، في حالات كثيرة، بسبب التقسيمات الجغرافية التي يفرضها جدار الفصل"ممركز حياته"

في القدس، إذا ما ولدوا خارج إسرائيل، خاصةً إذا ما ولدوا في الضفة  المقيمينطفال الفلسطينيين الأالإسرائيلية أن تسجل 

إسرائيل أيضًا إقامة سحبت . وطردهم للضفة الغربيّةم الغربية؛ هؤلاء الأطفال يعيشون تحت خطر فصلهم عن عائلاته

جلس التشريعي الفلسطيني كممثلين عن حركة للم 2002في العام بعد انتخابهم شرقي القدس  من شخصيات فلسطينية

، بحيث أنهم أعضاء "عدم الولاء"الادعاء المعتمد لسحب الإقامة هو . الإصلاح والتغيير، بتهمة أنهم ينتمون لحركة حماس

 .في برلمان دولة أخرى، رغم موافقة إسرائيل على إقامة الانتخابات

 

 السيطرة على سجل السكّان

 

من أجل أن توجّه التركيبة الديمغرافية ، 2622تها على سجل المواطنين في الضفة وغزة منذ العام استغلت إسرائيل سيطر

. قامة يمكنه السكن في الضفة الغربية وغزة، التنقل في هذه المناطق والخروج منهاالإشخص يحمل . في المناطق المحتلة

هذه . ة الغربية أو غزةفء غير مسجلين كمقيمين في الضمسجلين في سجل المقيمين هنالك أقربااللمئات آلاف الفلسطينيين 

السياسات التمييزية التي تنتهجها إسرائيل في ما يتعلق بلم . التقييدات تمس بحق السكّان بالحياة الآمنة في المناطق المحتلة

 .على المناطق المحتلة أيضًا مفروضةشمل العائلات، 

 

 موضوع الورشة وفعالياتها

، كما سيتم القانونية تم طرح توجهات قانونية جديدة، والنظر إلى القضية من زوايا جديدة في المرافعةفي ورشة العمل سي

ن يعيشون في إسرائيل مواطنة  الفلسطينيين الذيلمواجهة زعزعة المكانة القانونية ل جديدة وأدوات استراتيجياتعرض 

بالمواطنة في إسرائيل  تحليل التشريعات المتعلقةلجديدة، في في آفاق التشريعات ا النقاشات ستتركز. لمحتلةوفي المناطق ا

 .وأوروبا، بالمرافعة المحليّة والدوليّة، وبحملات التوعية المستخدمة في الإعلام والشبكات الإجتماعية

 ، خبراء إعلام وناشطين في مجالات أخرى في إسرائيل،قانونية سيشترك في ورشة العمل خبراء قانون، خبراء مرافعة

سيعرض المشاركون خبراتهم ومعرفتهم وتجاربهم في مناهضة قوانين الإقامة  .في المناطق المحتلة وخارج البلاد

. اماكن أخرى ومحاكم أخرى في العالمفي  كماأوروبا،  إسرائيل، في المناطق المحتلة وفي والمواطنة والتشريعات في

ة تعاطي القانون الدولي مع هذه القضايا وحول استراتيجيات التشريعات وكيفيقضاء وسيتحدث الخبراء حول مستجدات ال

، وبلورة توجهات ن مجالًا لنقاش الاستنتاجاتورشة العمل ستمنح المشاركي. النضال ضد هذه القوانين وهذه السياسات

 . لتوجهات القائمةا مقارنة منجديدة 

الأبحاث والمداخلات المعروضة في الورشة، كما  بعد الورشة، سينشر مركز عدالة عبر البريد والانترنت كتيبًا يلخص

 . سينشر مواد تتعلق بقضايا المواطنة، وذلك باللغة الإنجليزية، العبرية والعربيّة

 


